وبهذا المعنى لا متشابه فى النصوص الشرعية 

إنما فى الحروف المقطعة أوائل السور- وكذا الآيات التى ظاهرها أن الله يشبه المخلوق (يد الله فوق أيديهم )  ( وا صنع الفلك بأعيننا) 

ومذهب السلف هو الأ حكم وألا ورع فهم  يردون  المتشابهة إلى المحكم  لقوله عز وجل (ليس كمثله شى وهو السميع البصير)
وكذلك فالراسخون فى العلم يعرفون كيف يخرجون الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فلا يبقى إلا الذى لا يعلمه إلا الله تمشيا مع مقوله بن عباس أنا من الراسخين فى العلم. 

(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا) 
القاعدة الأخرى فى الواضح الدلالة ومراتبه 

الفرق بين الدلالة والخفى أنه - إذا دل النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أم خارجى- واضح الدلالة - و إذا لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي- غير واضح الدلالة والواضح الدلالة ظاهر-نص- مفسر- محكم

الظاهر/ ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف منهم المراد منه على أمر خارجى ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق- ويحتمل التأويل قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) البقرة 275 
البيع حلال والربا حرام- وهو غير مقصود أصالة لأن ا لأية جاءت ردا على من ساوى بين الربا والبيع (إنما البيع مثل الربا) لا لبيان حكمها                                                        وقوله تعالى(فانكحوا ما طاب  كان لكم من النساءمثنى  وثلاث  ورباع )ظاهر  فى إباحة نكاح ما حل من النساء 
ونص  فى أقصى  عدد للزوجات هن أربعة 

ويحتمل التأويل يعنى  صرفه غير ظاهره وإرادة معنى أخر فإن كان عاما يحتمل أن يخصص فإن كان مطلقا يمكن أن يقيد وإن كان حقيقة يمكن أن يحمل على معنى مجازى ويقبل النسخ 

النص/ ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل 

قوله تعالى(وأحل الله البيع وحرم الربا) نفى على نفس المماثلة بين الربا والبيع- لأنه معنى متبادر فهمه من اللفظ
ومقصود أصالة من السياق ويقبل التأويل أى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل 

قال الله( وأحل  الله البيع ) عام ثم تخصيصه بأحاديث النهى عن بيع الغرر وعن بيع الإنسان ما ليس عنده وعن بيع الثمر قبل بدء الصلاح- هذا من تأويل الظاهر

المفسر/هو ما دل بنفسه على معناه  المفصل تفصيلا لا يبقى  معه احتمال للتأويل (فاجلدوهم ثمانين جلده) عدد لا يحتمل زيادة أو تقصان وقوله( وقاتلوا  المشركين  كافة) التوبة 36 
تنفى كلمة  كافة احتمال التخصيص 

المفسر  يعمل به ولا يمكن تأويله 

المحكم/هو ما دل على معناه الذى لا يقبل إبطالا أو تبديلا بنفسه بدلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل (عبادة الله وحدة- الإيمان بالرسل- أمهات الأخلاق) 

يجب قطعا العمل به ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه                                               خلاصة- إذا تعارض ظاهر ونص نرجح النص
وإذا تعارض نص  ومفسر  نرجح المفسر وهكذا المحكم  هو  أعلى درجات الواضح الدلالة

وتقف مع قول المؤلف ويؤول  الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل 

والتأويل بمعنى بروزه إلى العيان- بعد أن كان خفيا قال بن رواحه (خلوا بنى  الكفار عن سبيله نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله) 

معلوم أن الظاهر مقابل النص كما سبق 

ويؤول الظاهر بالدليل- يرجع إلى أصله- أى يؤول لكن بدليل إذن  التأويل لا يكون إلا بدليل فدليل التأويل يصرف به اللفظ عن ظاهره إلى غيره فالظاهر قسمان: 

1-ظاهر من جهة اللفظ- بلفظه ظاهر 

2- ظاهر من جهة الدليل- دل الدليل على تأويله 
وللتأويل شروط: 1-بدليل أى  لا بد من دليل 

2-اللفظ يكون قابلا للتأويل 

3-أن يكون هناك موجب للتأويل 

4-أن يكون اللفظ الذى أدل إليه محتملا ومقبولا فى العربية فلا يمكن أن يحمل اللفظ على ما دل تقتفيه اللغة  وأسباب الظهور

1-الحقيقة لأن الحقيقة مقدمة على المجاز 

2-الإثبات مقدم على الحذف

3-العموم مقدم على الخصوص 

المتن// فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول (  لقد كان لكم  في رسول الله أسوة  حسنة )الأحزاب  21
فيحمل على الوجوب عن بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب و منهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على  الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد كفعله وما فعل فى وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه 

الشرح/فعل صاحب الشريعة- أى فعل النبى صلى الله عليه وسلم- والتقرير لأن السنة/هى ما أضيف إلى النبى من قول أو فعل أو تقرير أو وصف و المؤلف اقتصر على الفعل والتقرير 

لأن الوصف فى كتب الشمائل فمثلا- هل يقتدي  بالنبي في  وصفه- هذه أمور جبرية خلقية ليس للإنسان دخل فيها- إلا ما يتعلق بالتشريع مثل اللحية- وعدم الأخذ منها- وحف الشارب وهكذا- إذن القول والفعل والتقرير سنة- فاقتصر على الفعل والتقرير 

يقول فعل صاحب  الشريعة فيه تفصيل  لأنه إما يكون الفعل على وجه القربة والطاعة أو لا يكون 

فإن فعل فعلا على وجه القربة والطاعة ننظر هل هو من خصائصه أم للناس فمثلا  التزوج ب (أكثر من أربع نسوة- وصال الصيام) وإن لم يدل دليل على الاختصاص (التهجد- صيام النوافل) الأصل فيها الإقتداء 

وإن فعل فعلا لا على وجه القربة والطاعة فلا يقتدى به قيل وإن فعله بن عمر- مثل ذهابه إلى مكان صلى فيه النبي  فيصلى فيه- أو مكان بات فيه رسول الله فيبيت فيه- هل فعل النبى لأمر على وجه الطاعة والقربى واجب علينا إتباعه  فيه أم على سبيل الاستحباب؟ 

قال البعض هو واجب والبعض الأخر قال بل هو مندوب لفعله والبعض قال ننظر فإن فعله النبى ولم يأمر به- فهو مستحب وإن فعله وأمر به فهو واجب  ونقول أقل ما يمكن قوله فى فعل النبى أنه لنا مندوب- والمندوب لا يترك 

بقى ما فعله النبى لا على وجه القربة والطاعة (قيام- قعود- أكل- شرب- نوم) هذا يحمل على الإباحة 

فإذا اقترن هذا الفعل بقول صار مستحبا أو مندوبا-( الشرب ثلاثا- البدء باليمين فى الملبس والتنعل ) 

وإقرار النبي  على القول الذى يقال بين يديه هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله- فالنبى لا يسكت على باطل ولا يقر عليه فسكوته- يكتسب الشرعية ( لما قي
رؤيا عبد الله بن زيد للأذان- متى اكتسب الشرعية ؟ بإقرار النبى  وموافقته عليه 

وقيل سكوت النبى من السنن- لأن العالم يمكن له أن يسكت لعدم العلم-أو لعدم الرغبة فى الكلام- الأمر الذى يحدث أمامه لا يراه  ولا يحبه لكن يخشى بطش أحد- لكن كل هذا منتف فى حق النبي  صلى الله لذا قالوا لا يجوز تأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم 

وما فعل فى وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه 

الرسول بداية لا يعلم الغيب لكن- ما كان تحت أمرته بخلاف ما لم يكن تحت أمرته كما فى العهد المكى- من أفعال الجاهلية فسكوته عنها ليس إقرارا لها  

أما ما كان فى المدينة تحت أمرته- وعلم به ولم ينكره فيعتبر  إقرارا منه له وحكمه حكم ما فعل فى مجلسه يضاف إلى ما سبق فعل بعض المؤمنين ولو لم يعلم به والنبى لكن لم ينزل الوحى بإنكاره لقول جابر (كنانعزل  والقران ينزل) فيقال إقرار الله بفعلهم أبلغ من إقرار النبى 

المتن//أما النسخ  فمعناه  الإزالة يقال نسخت الشمس الظل إذا  أزالته وقيل  معناه  النقل من  قولهم نسخت ما في هذا الكتاب إذا  نقلته بأشكال  كتابته 
وحده/هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه 

ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسخ الأمرين  معا وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هوأغلظ وإلى ما هو أخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد 

الشرح/النسخ لغة- الإزالة- أو الرفع 

يقال نسخت الشمس الظل- إذا إزالته ورفعته بانبساط ضوئها ونسخت الريح الأثر- أزالته عن الأرض 

قال تعالى( فينسخ  الله ما يلقى الشيطان )
يزيله ويذهبه 

والتعريف- الحد-( هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه رفع حكم ثابت بخطاب بحكم ثابت بخطاب أخر ويشترط أن يكون متراخيا  عنه- ولو جاء متصلا به لأعتبر تخصيصا لا نسخا 

وتعريف أخر/تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه 

النسخ ثابت شرعا جائز عقلا لأن الله يغير ما يشاء متى شاء- أنكر اليهود النسخ- وتبعهم طوائف تنتسب إلى الإسلام محتجين بأن النسخ يستلزم البداء وهو محال على الله عز وجل يعنى عند ما يريد الله أن يغير حكما يبدو له أو يظهر له أمرا كان قد خفى عليه ثم بدا له غيره وهذا هو البداء 

مع أن الكل متفق على أن نكاح الأخوات فى عهد أدم ثم تحريمه فى جميع الملل- بل وافق اليهود على أن شريعتهم نسخت ما قبلها- فلما ذا إذن لا تنسخ شريعتهم بما بعدها ثم قال المؤلف يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم- والعكس والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل- وإلى فهو أغلظ وإلى ما هو أخف 

هذه أقسام النسخ/

1-نسخ اللفظ وبقاء الحكم مثل أية الرجم (والشيخ والشيخه  إذا زنيا فارجموهما ألبته ) 
فرحم النبى خمسة- يهود يان - ماعز- الغامدية- صاحبة العسيف  وكذلك رجم عمر ورجم عثمان بن عفان

2-نسخ الحكم وبقاء الرسم(اللفظ) قول الله( والذين يتوفون  منكم ويذرون  أزواجا   وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج)  البقرة 
نسخت بقوله تعالى(  والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن  أربعة  أشهر  وعشرا )البقرة
وقوله تعالى  إن يكن  منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين  وإن  يكن منكم  مائة  يغلبوا  ألفا  من الذين  كفروا  بأنهم  قوم لا يفقهون )
وقال الآن خفف  الله عنكم وعلم أن فيكم  ضعفا فإن  تكن منكم   مائة  صابرة يغلبوا مائتين  وإن يكن منكم ألف يغلبوا  ألفين بإذن الله والله مع الصابرين )  
 الأنفال
3-نسخ إلى بدل- وإلى غير بدل 

إلى بدل يعنى  تنزل أية أخرى بدل السابقة- أو حكم أخر بدل الحكم الذى نسخ- وهذا كثير 

أم النسخ إلى غير بدل ففيه خلاف أصولى قال الجمهور لا يوجد نسخ إلى غير بدل لقوله تعال( ماننسخ من آية  أو  ننسها  نأت بخير منها أو مثلها  )
الباقي  قالوا بل يجوز 

4-نسخ إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف- وهى مسألة خلافية وأدلة النسخ إلى الأخف (أية الأنفال- العشرون يغلبون مائتين والمائة  تغلب الألف) 

فنسخ الحكم أن الواحد يقابل اثنين فقط والنسخ بالأغلظ مثل (تحريم الحمر الأهلية بعد إباحتها) 

(متعة النكاح نهى النبى عنها ثم أباحها فى بعض الغزوات ثم حرمها وبقيت على التحريم) 
وقيل الصلاة أولا ركعتان ثم أقرت في السفر وزيدت فى الحضر إلى أربع 

نسخ الحكم والرسم مثل قوله عائشة (كان فيما أنزل عشر رضعات  متتابعات  يحرمن ) نسخت بخمس رخصات فتوفى النبي وهن فيما يتلى من القران 

طرق النسخ 

1-نسخ الكتاب بالكتاب- هذا كثير في القران مثل آيات سورة الأنفال السابقة- والرجم- عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى أربعة أشهر وعشرا) 

2-نسخ الكتاب بالسنة قال تعالى(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف) 

نسخت بقول النبي  صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصيه لوارث) 

3-نسخ السنة بالكتاب- (التوجه إلى بيت المقدس ثم جاء قوله تعالى (فلنولينك قبله ترضاها فولى وجهك شطر المسجد الحرام) 

4-نسخ السنة بالسنة قول النبى (كنت نهيتكم عن زيارة  القبور فزوروها) وكذا النهى عن ادخار لحوم  الأضاحي ثم الإباحة (لقوله النبى كنت نهيتكم من أجل الدافة )

وقول المؤلف ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر- ونسخ الآحاد بالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد 

بمعنى يجوز المتواتر من الكتاب بالمتواتر من السنة 

ويقول يجوز نسخ الآحاد بالمتواتر ونقول الآحاد والمتواتر نفرق بينهما للعدد بحيث أن المتواتر رواه جمع الآحاد ما ليس بمتواتر بمعنى رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة فإذا فرقنا بين الآحاد والمتواتر من ناحية العدد- فصحيح لكن لو فرقنا بينهما من ناحية القوة والضعف بمعنى أن المتواتر أقوى ولا يصح أن ينسخ بالأقل وألا ضعف منه وهو الآحاد فهذا تقسيم خاطئ لأن العبرة بالصحة والضعف 

فقولهم الناسخ لا يكون أضعف من المنسوخ مردود عليه أن العبرة بالصحة والضعف 

فإذا صح النقل ولو لم يصل إلى التواتر- فهو كاف فى النسخ 

بقيت مسألة وهى هل ينسخ الحكم فى قبل التمكن  من الفعل قال البعض جائز بدليل قوله تعالى(يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم- ااشفقتم  أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة) المجادلة  13 فنسخ الحكم مباشرة قبل التمكن من الفعل 

وقيل هو دليل أيضا على النسخ إلى غير بدل 

المتن/إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو احدهما عاما والأخر خاصا أو كل واحد منها عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع 

وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف  فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إذا كانا خاصين 

وإن كان احدهما عاما والأخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منها بخصوص الأخر 

الشرح/هذا فصل فى التعارض بين الأدلة وإن كنت أرى  أن مكانه قبل فصل ترتيب الأدلة لقوة العلاقة بينهما- كذا أن التعارض أو دراسة التعارض يجب أن تأتى بعد دراسة الأحكام والأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف  فيها: على أية حال 

يقول المؤلف  إذا تعارض نطقان- إما أن يكونا عامين أو خاصين أو احدهما عام والأخر خاص- 

التعارض نوع من التخالف يقتضى توارد الدليلين المختلفين على معنى واحد بأن يرد احدهما بالإثبات والأخر بالنفى والتعارض لا يحدث فى الأخبار وكذا النسخ لا يقع فيها بل فى الإنشاء لا الخبر- لأن نسخ الخبر تكذيب له والوحى لا كذب فيه وكذا التعارض يحدث فى الإنشاءات 

ولا تعارض بين قطعيين لأن ذلك يقتضى أن احدهما ناسخ للأخر 

ولا بين قطعى وظني لأن القطعي مقدم على الظني  

إذن التعارض بين ظنيين وهو من الأمور المتشابهة  لذا فالطريقة هى أن نرجح احدهما على الأخر (طريقة الحنفية) أو نحاول الجمع بينهما (الشافعية- الحنايله- المالكية) 

فإذا تعارض نطقان (آيتين- حديثين- أية وحديث) فقد يكونا عامين مثل نهى النبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس- وبين الفجر حتى تطلع الشمس) 

وقوله(إذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين فكل واحد منهما عام) 

أو يكون احدهما عاما والأخر خاصا فيكون مخصصا له كالنهى عن بيع ما ليس لدى الإنسان أو الإذن فى السلم فإن النبي نهى أن يبيع الإنسان ما ليس عنده وأجاز السلم والأول عام والثانى خاص فيحمل ذلك على التخصيص 

أو أن كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه مثل حديث النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر- ويقابله النهى عن الجلوس فى المسجد حتى يصلى ركعتين فيقال هذا عام من وجه خاص من وجه- فيقال لا يجوز الصلاة بعد الفجر ولا بعد العصر إلا ذوات الأسباب مثل (تحية المسجد) ثم يقول المؤلف فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع لأن الجمع مقدم على الترجيح وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ- لعلمنا أن احدهما ناسخ للمتقدم 

فإن علم التاريخ فينسخ المتأخر المتقدم عنه وكذا إن كانا خاصين (مثل العامين) إن أمكن الجمع نجمع وإن عرفنا التاريخ نحمل على النسخ وإلا فنتوقف عن الجمع بين الدليلين 

قال النبى (أيما  إهاب دبغ فقد طهر وما ورد قول النبى لا تنتفعوا  من الميتة بإهاب ولا عصب)  

فنجمع بينهما بأن الإهاب اسم لما يدبغ فيحمل الحديث الثانى على ما لم دبغه- والحديث الأول نقول أنه قال دبغ فقد طهر- وقال البعض الحديث الثانى ضعيف إذن يبقى الحديث الأول عليه العمل 

2-معرفة التاريخ

قال تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا  إلى الحول غير إخراج) ثم قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن  بأنفسهن  أربعة أشهر وعشرا ) 

الآية الأولى كانت أول الإسلام والثانية متأخرة عنها إذن هى ناسخة للأولى لعلمنا بالتاريخ 

3-عدم معرفة التاريخ- فإن لم يعلم التاريخ- فيتوقف بينهما مثل حديث بسره بنت صفوان (من مس  ذكره فليتوضأ) 

وحديث طلق بن على سئل النبى عن الرجل يمس ذكره عليه وضوء فقال (لا إنما هو بضعة منك) قال الحنفية حديث طلق أولى لأنه من أحكام الرجال وعند الجمهور العبرة بقوة الإسناد 
وحديث بسره  أقوى سندا- ومنهم من وضع عله هى الشهوة ممن مس بشهوة عليه الوضوء ومن لم يسمى بشهوة فإنما هو بضعة منه- ومنهم من قال المس بدون حائل وبدون حائل 

الحالة الثانية أن يكون الدليلان خاصين فللخروج  نحاول الجمع بينهما مثل حديث جابر أن النبى صلى الظهر يوم النحر بمكة  وحديث بن عمر أنه صلى الظهر يوم النحر بمنى 
قال وجه الجمع أن النبى صلى الظهر بمكة  أول الوقت ولما رجع إلى منى سألوه فصلى بهم صلى الله عليه وسلم- وقيل بل احدهما تذكر والأخر نسى أين  صلى النبي الظهر 

إن لم يمكن الجمع نقول بالنسخ إذا علم التاريخ 

إن لم يمكن الجمع ولا النسخ لعدم معرفة التاريخ نقوم بالترجيح مثل حديث ميمونة بنت الحارث أن النبى تزوجها وهو حلال

وفى حديث ابن أختها عبد الله بن عباس أن النبى تزوجها وهو محرم- نقول حديث ميمونة أرجح لأنها صاحبة القصة كذلك يساعد هذا  قول أبى رافع (وكنت أنا الرسول بينهما) وتزوجها رسول الله وهو حلال 

الحالة الثالثة – عام- وخاص
مثل قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) عام 

وقول النبى (لا نقطع يد سارق إلا فى ربع دينار فصاعدا) 

وقوله (لا قطع فى ثمر ولا كثر) (ولا فى جريسة الجبل) 

والترجيحات  كما يلي :-
1-ترجح النص على الظاهر قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) النساء 24
وقال تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) 

الثانية نص في تحريم نكاح ما زاد على الأربع- فنرججه على الآية الأولى 

2-نرجح المفسر على النص قول النبي (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) 

نفى فى إيجاب الوضوء على المستحاضه لكل صلاة وقول النبى (المستحاضة  تتوضأ لوقت كل صلاة) ليس عليها إلا وضوء واحد فى وقت كل صلاة ولو صلت بالوضوء عدة صلوات وهو الراجح 

3-يرجح المحكم على ما سواه من نص- ظاهر- مفسر 

قال تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) نص 

(وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) الأحزاب 53 أية محكمه في  تحريم الزواج بأمهات المؤمنين فتقدم على السابق 

4-نرجح دلالة المنطوق على دلالة المفهوم 

قال تعالى (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) 

وقوله تعالى (وإن تبتم  فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 279 بالمنطوق للآية  الثانية حرمه الربا قل أو أكثر لذا يقدم على المفهوم من الآية الأول 

5-الترجيح بقوة الدليل 

يقدم القران أو السنة على القياس 

يقدم الإجماع على القياس وهكذا 
المتن//وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعنى العلماء والفقهاء ونعنى بالحادثة 

الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجه دون غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على ضلالة) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة 

والإجماع حجه على العصر الثانى وفى أى عصر ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح 

فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين- وقول الواحد من الصحابة ليس بحجه على غيره على القول الجديد 

الشرح/الإجماع هو النوع الثالث  من الأدلة الإجمالية المتفق عليها 

الإجماع لغة/العزم على الشى 

اصطلاحا/هو اتفاق مجتهدى  أمة محمد فى عصر من العصور بعد موته على حكم شرعى 

الإجماع حجه لقوله تعالى (ومن يشاقق  الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) 

من السنة قول النبى (من أراد بحبوحة  الجنة فليلزم الجماعة) رواه الحاكم- وصححه
وقول النبي (إن أمتي  لا تجتمع على ضلاله) وله شواهد فى الصحيحين (لا تزال طائفة من أمتي) 

من شروط الإجماع/الاتفاق  فإن خالف واحد لم ينعقد والإجماع يكون على حكم شرعى- لا حكم عقلى 

هل يلزم للإجماع مستند أو دليل ؟ قال البعض نعم وقال البعض بل هو دليل ومستند 

ونظرا لصعوبة الإجماع- لا حجية  الإجماع فقد تكلم به قلائل مثل- بن المنذر- بن حزم- بن تيمية- بن عبد البر
ويشترط أن يكونوا مجتهدين (لا عبرة  بالمتكلمين- ولا العوام- ولا النحو بين) 

الحادثة مقصود حادثة شرعية 

والإجماع حجه على العصر الثانى- يعنى  إجماع عصر حجه على العصر الذى يليه 

وقوله لا يشترط انقراض العصر- والراجح  يجب أن ينقرض العصر لأن أهل العصر حجه على من بعدهم فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر  من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد- أي يعتبر  خلاف التابعي الكبير أيام  الصحابة لأنه ولد فى أيامهم وأصبح يفتى (سعيد بن المسيب - أبى سلمه بن عبد الرحمن - عروة بن الزبير- القاسم بن محمد) بخلاف من ولد ولم يتفقه إلا بعد انقراض العصر فليس له أن يخالف حينئذ لأنه مسبوق بالإجماع 
قال فلهم أن يرجعوا عن ذلك  الحكم - إذا رأوا ما هو أقوى منه والرجوع ليس عيبا كتب عمر لأبى موسى (ولا يمنعك قضاء قضيت بالأمى فراجعت فيه نفسك فأريت فيه إلى رشدك  أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم لا ينقضه شى وإن الرجوع فى الحق خير من التمادي  في الباطل
قال الإجماع يصح بقولهم وبفعلهم 

يحصل بالقول والفعل فإن فعلوا أمرا لم ينكره أحد وأظهروه واتفقوا عليه وتواطؤا عليه اعتبر إجماعا وليس ما سبق مثل الإجماع السكوتى  الذي هو- ربما فعل بعضهم وسكوت الآخرين عنه 
قال وبقول البعض وبفعل البعض- إذا قال بعضهم بإباحة أمر وفعله آخرون فيعتبر ذلك إجماعا لأن الفاعلين له كأنما قالوه لأنهم استباحوه بالفعل 

قال وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه أى إذا أفتى أحد المجتهدين فى عصر فى أمر جديد واشتهرت فتواه فسكت الجميع ولم يخالفوه- يعتبر ذلك إجماعا (سكوتى) 
هل الإجماع حجه قطعيه  أم  ظنيه-  أم غير حجه أصلا ؟ نقول كثرت استدلالات الحنابلة  عليه- ولا يقرون الإجماع السكوتى وذكر المؤلف في  سطر واحد دليلا من أدلة الأحكام إلا وهو قول الصحابى 

وهو من الأدلة المختلف فيها والصحابى هو من صحب النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا  به على الوجه المتعارف عليه في الدنيا ومات على ذلك وقال البعض ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح وهم جميعا عدول ومن ناحية الراوية فهى مقبولة ولا شك- ولا يبحث فى عدالته وضبطه فهم جميعا عدول-أهل  ضبط 

أما القول بأن من بلغ منهم درجة الاجتهاد وذكر  عددا - ففيه نظر فقد  ذكر. 

النسائي واحد وعشرون- وذكر الغزالي تسعة- وبن حزم  ذكر ثمانية عشر منهم. 

وقول المؤلف قول الواحد ليس حجه على غيره- إذ هم جميعا مشتركون  في هذه المزيه وهى (لقيا النبي - السماع منه- الرواية عنه- وقد يسمع بعضهم ما لم يسمعه غيره 

قال المؤلف وقول الواحد من الصحابة ليس بحجه على غيره على القول الجديد وفى القول القديم (حجه) أى مذهب الشافعى 

فعمل قول الصحابة حجه على من بعده من غير الصحابة. 

قال الجمهور نفرق بين قول الصحابى فيما مجمله التوقيف وما  فيما مجمله القياس 

فقول الصحابى فيما  ليس مرجعة القياس بل التوقيف حجه ولا شك 

أما فعل الصحابى فليس فى الأصل حجه لأنهم ليسوا معصومين- أما إن فعلوا فعلا ولم ينكر فيه بعضهم على بعض فيعتبر استباحه 

روى البخارى أن أين عباس أم الناس متيمما  كذلك الاستدلال بأخذ بن عمر ما زاد على القبضة من لحيته  في الحج والعمرة وإن كان الراجح عدم متابعته  على فعله- فهو كان متـأولا رضي الله عنه وأرضاه                                                                                          المتن// وأما الأخبار فالخبر يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين أحاد ومتواتر 

فالمتواتر ما يوجب العمل وهو أن يروى جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهى إلى المخبر عنه ويكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد وهو الذى يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند 

فالمسند/ما أتصل إسناده والمرسل/ ما لم يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجه إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد والعنعنة  تدخل على الأسانيد 
وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوى أن يقول حدثنى وأخبرنى وإن قرأ هو على الشيخ يقول أخبرنى ولا يقول حدثنى وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازنى أو أخبرنى إجازة 

الشرح/أما الأخبار فالخبر  ما يدخله الصدق والكذب وتعريفه  عند أهل البلاغة/ما يدخله  الصدق والكذب بغض النظر عن قائله 

والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر فالخبر إما يكون مرويا عن عدد (جماعة) لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم- وهكذا فى جميع طبقات السند- وهذا هو المتواتر أو يروى الخبر من طريق لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب أو هو الآحاد يعنى الذي لم يتوافر فيه شروط التواتر 

المتواتر لغة/التتابع 

وهو اصطلاحا/ما يرويه الجماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم وهكذا إلى أن ينتهى المخبر عنه ولا يختل الشرط فى أى طبقة من طبقاته- ولا بد من إسناده إلى شى محسوس (سماع- رؤيا- مشاهدة) ولا يدخل العقليات والأمور المستنبطة ومثلها الإشاعات مهما كثر ناقلوها لا تفيد العلم- ولا يقع الجزم يصدقها ما لم تتوافر فيها الشروط

وقال المؤلف أن المتواتر يكون فى الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد- مثل العقلية التى يتوصل فيها على النتائج بطريق الفعل- لا تفيد التواتر مثل قول الفلاسفة بقدم العالم- وذلك لأنها ليس عن سمع ولا رؤية 

الآحاد/جمع أحد هو يوجب العمل ولا يوجب العلم- المتكلمون قالوا ما دام خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن فالعقائد لا تثبت إلا بما يوجب العلم- فردوا كثيرا من الصفات لأنها لم تثبت من طريق متواتر 

الصحيح أن تسمية أحاد ومتواتر لم ينطق بها السلف لا الصحابة ولا التابعون 

ولو قال به علماء السلف مثل بن تيمية فنحن عند ما نقر هذا التقسيم لا يلزم عليه أى محظور- ولا لوازم فالمتواتر معلوم والآحاد هم يريدون من وراء هذه التسمية القول أن الآحاد ظن يوجب العلم ولا يوجب العمل والصحيح أنه يوجب العمل عند من يعتد بقوله من أهل العلم إذا وصل إلى درجة القبول 

ويوجب العمل فى جميع أبواب الدين بما فى ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والقراءات 

بقى  مسألة العلم- عند هم هو اليقين الذي لا يقل عن 1/2 % لا لذا الآحاد يفيد الظن 

نقول لا بل  ويفيد العلم بالقرائن فإذا لم تحتف به قرينه فاحتمال الخطأ قائم  ومن القرائن كون الحديث فى الصحيحين أو فى أحدهما 

وكذا كون الحديث مرويا بطرق متباينة سالما من القوادح والعلل يرويه  إمام عن إمام  فحديث رواه أحمد عن الشافعى عن مالك- فهذه القرائن ترتقى بخبر الواحد إلى إفادة العلم 

ثم قال ينقسم إلى قسمين مرسل ومسند أى خبر الآحاد الصحيح عند أهل العلم ما نقله العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند من غير اتصاف بعله ولا شذوذ  والحديث صحيح لا شى فيه- أما إذا كان الحديث حسنا لذاته وتعددت طرقه أوجب العمل أيضا- ولو نزل قليلا إلى الحسن ما لم يصل  إلى الضعيف يعنى  الحسن لذاته والحسن لغيره لو كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا وتعاضدت وقابله للإنجبار فترتقي  إلى الحسن ويحتج  بها حينئذ 

المسند/ما اتصل سنده 

والمراسل/ما انقطع سنده-يقصد به المؤلف جميع أنواع الانقطاع 

أما عند أهل الحديث- إذا حذف من السند الصحابى ورفعه التابعى إلى النبى- هذا هو المرسل عندهم 
يقول فإن كان من المراسيل- مراسيل غير الصحابى فليس ذلك حجه- طبقا لأن مراسيل الصحابة حجه أن يحدث الصحابى عن النبى بحادثه لم يشهدها- مثل أحاديث بن عباس عما قبل فتح مكة فلم يكن فى المدينة بل كان فى مكة وابن عباس من أخر المهاجرين وكذا رؤية عائشة لبدء الوحى وهى لم تشهد ذلك 

فمراسيل غير الصحابة ليس حجه لأن التابعين  يحدث بعضهم عن بعضهم وفيهم  العدول وغير العدول كما أنهم يحدثون عن الصحابة- هذا صحيح 

قال إلا مراسيل سعيد بن المسبب فإنها فتشت  فوجدت مسانيد (طبعا  هو يستخدم مسند- مرسل) 

بالتعريف الأصولى لا تعريف أهل الحديث 

سعيد بن المسيب  من سادات  التابعين ومن كبارهم ومن أخص أصحاب أبى هريرة 

والبعض أدخل مراسيل كبار التابعين مثل فقهاء المدينة السنة (وطارق بن هشام- زر بن  حبيش - عبيده السلمانى -عامر الشعبي)  
فهم لا يروون إلا عن صحابى 

أما صغار التابعين (محمد الزهري- يحيى بن سعيد) مراسيلهم 

ليست حجه- وكذا أواسط التابعين (الحسن البصري- وإياس بن معاوية- محمد بن إبراهيم التيمى) فأحيانا  يروون عن صحابى وأحيانا لا 

قال والعنعنة  تدخل على الأسانيد أي  أن الإسناد قد لا يصرح فيه المحدث بسماعة من شيخه وقد لا يعزو عليه إلا  ب عن وأن- كان يقول حدثنا فلان أحدثكم عن فلان أن فلانا قال كذا 

فإذا كان الشيخ غير معروف بالتدليس حمل على السماع 

وإن كان معروفا بالتدليس لم تحمل على السماع إلا إذا كان فى الصحيحين مثل ما رواه مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر بالعنعنة  كله محمول على السماع- لأنه والبخارى أميرا المؤمنين فى الحديث- كذا فى البخارى عنعنة  قتادة عن أنس- محمول على السماع- فهما (البخارى ومسلم) ينتخبون من الأحاديث ما يثبت فيها السماع 

قال وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوى أن يقول حدثنى أو أخبرنى يعنى  يجوز أن يقول سمعت فلانا يحدث أو  يقول حدثنا فلان (إن كان قصده بالتحديث) 

فإن لم يكن قد قصده بالتحديث- فبقول- حدث فلان وأنا أسمع ورعا أن يقول حدثنى- مثل النسائى فقد طرده  الحارث بن مسكين

 من مجلسه فكان يختبئ ليسمع فلما كتب سننه كان يقول حدث الحارث بن مسكين  وأن أسمع. 

وكذا أن قرأ التلميذ على الشيخ فيقول أخبرنا  ولا يقول  حدثني أو حدثنا وهذا صحيح كأنه سمع- أو أخبر 

قال فإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرنى ولا يقول حدثنى (وهذا قول بعض أهل الحديث) أما عند البخارى ومالك فلا فرق فيجوز أن يقول حدثنى. 

قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة (ثقة بمعلوماته- لصحة قرينته) أجازه بكتاب معين من غير قراءة على الشيخ فيقول أجازنى أو أخبرنى إجازة 

جمهور المحدثين  على أنه يجوز أن يقول أخبرنا فلان دون أن  يذكر الإجازة
ما سبق عن مراتب التحمل(السماع من الشيخ- القراءة عليه- إجازته- المناولة- الوجادة- الوصية- الكتابة- الإعلام) 

والمناولة/ يعطيه الشيخ كتابا ويقول هذه روايتى عن فلان فاروه عنى أو يعطيه كتابا قائلا هذا سماعى 

الكتابة- يكتب الشيخ مسموعة (أو ما سمعه) لحاضر أو غائب بخطه أو أمره 

الإعلام/ يخبر الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو هذا الكتب سماعه
الوصية/ يوصى الشيخ عند وفاته أو سفرة لشخص بكتاب من كتبه التى يرويها. 

الوجادة/ أن يجد الطالب أحاديث بخط شيخ فيرويها وهى غير جائزة لأن فيها انقطاع. 

المتن// وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعله تجمعهما فى الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس عله وقياس دلالة وقياس شبه 

فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الأخر وهو أن تكون العلة دالة  على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن  شرط العلة أن تطرد في معلولاتها  فلا تنتقض لفظا ولا معنى 
ومن شرط الحكم  أن يكون مثل العلة فى النفى والإثبات والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة.  

الشرح/ القياس لغة يطلق على  تقدير شئ بشى أخر فيقال قسمت  الأرض بالمتر- ويطلق على مقارنة شى بغيره ثم شاع استعمال  القياس في التسوية بين الشيئين مثل قولهم علم فلان لا يقاس بعلم فلان أي لا يساويه 

اصطلاحا/ إلحاق ما لم يرد فيه نص  على حكمه بما ورد فيه  نص على حكمه في الحكم لاشتراكهما فى علة ذلك الحكم 

أركان القياس 

1-الأصل- ويسمى المقيس عليه وهو ما ورد النص بحكمه 

2-حكم الأصل وهو الحكم الشرعى الذي ورد  به النص في الأصل ويراد تعديته للفرع 

3-الفرع ويسمى المقيس وهو ما لم يرد نص  بحكمه ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس 

4-العلة وهى الوصف الموجود فى الأصل والذى من أجله شرع الحكم فيه وبناء على وجوده فى الفرع يراد تسويته بالأصل فى هذا الحكم. 

وقال هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1-قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع هو العلة مثل قوله تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أل عمران 137 
بمعنى هم الأصل وأنتم الفرع- والحكم الهلاك أما العلة الجامعة  فهي التكذيب يعنى  لو كذبتم كما كذبوا سنهلككم كما أهلكناهم) 

2-قياس الدلالة هو ما لم تذكر فيه العلة إنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها فيكون الجامع هو دليل العلة قوله تعالى( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شى قدير)فصلت 39
الأصل هو القدرة على إحياء الأرض والفرع هو القدرة على إحياء الموتى العلة هي  عموم قدرته سبحانه والأرض دليل العلة. 

3-قياس الشبه العبد إذا قتل هل يقاس على الإنسان الحر فله دية أم يقاس على شى له ثمن فله إذن قيمته لا الدية- فأيهما أقرب شبها ألحقناه به- ولا قياس فى التوحيد والعقائد والقياس جائز فى كل الأحكام الشرعية ولا حجه لمن  قال لا يجوز للأحكام غير معقولة المعنى  والقياس أما طردى أو عكسى 

القياس الطردى/ ما اقتضى إثبات الحكم فى الفرع لثبوت  علية الأصل فيه 

القياس العكسى/ ما اقتضى نفى الحكم عن الفرع  لنفى علة الحكم فيه مثلا- عندما أهلك الله مكذبي الرسل- فيعلم أن كل من كذب الرسول سيهلك كما هلكوا ( طردي )
وإن لم يكذب الرسل فلن يصيبه ذلك- (عكسي ) 

ذلك قول النبى (وفى بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ، فقال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام  أكان عليه وزر فكذلك  إذا وضعها فى حلال كان له أجر) 

وقياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه تابعون لقياس الطرد                                    والعلة/ لغة المرض 

اصطلاحا/ هى العلاقة التى أناط بها الشارع الحكم وأدرك العقل وجه ترتيبه عليها أو هى الوصف الظاهر المنضبط الذى علق الشارع به الحكم 

وشروط العلة 

1-أن يكون وصفا ظاهرا يعنى  يمكن التحقق من وجودها في الأصل وفى الفرع فلا تكون خفية 

2-أن يكون وصفا منضبطا بفى الوصف محدد- لا تختلف ولا يختلف وصف العلة باختلاف الأشخاص والأحوال- مثلا القتل يؤدى  إلى حرمان  القاتل- لا يمكن أن يختلف الحكم باختلاف القاتل والمقتول 

3-أن يكون وصفا مناسبا للحكم ويمكن ربط الحكم بها  أي  تتحقق مصلحة الشارع بربط الحكم بهذا الوصف والقتل العمد و صف مناسب وملائم للقصاص-أو  للحرمان من الميراث- إذا كان المقتول مورثه
4-أن تكون العلة وصفا متعديا-يعنى  لا يكون هذا  الوصف مقصورا على الأصل 

5-أن تكون العلة من الأوصاف التى لم يلغ  الشارع اعتبارها مثل ترتيب الكفارة (عتق- صيام ستين يوما-إطعام ستين  مسكينا ) لذا تبدأ الكفارة بالترتيب- فعدم  الترتيب ألغى  الشارع اعتباره
ومن شروط العلة أن تطرد معلولاتها فلا تنقضي لفظا ولا معنى 

يعنى  تثبت في معلولاتها - الاطراد هو الملازمة للثبوت والانعكاس هو ملازمتها للنفى 

فإن وجد الحكم ولم توجد العلة فالعلة  مقدوح  فيها وإن وجدت  العلة ولم يوجد الحكم فالعلة أيضا مقدوح فيها الأول اسمه الكسر والأخر اسمه النقض  فلا تنتقض لفظا ولا معنى- لا يكون فيها النقض الذي هو قادح من قوادح العلة (توجد علة ولا يوجد حكم) 
أما كلمة لفظا ولا معنى فلا معنى لها قال وجد النقض ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة فى النفى والإثبات أى أن يكون الحكم مثل العلة مفردا أيضا- نفيا وإثباتا لأنه تابع للعلة فى الوجود والعدم- فإن وجدت العلة وجد الحكم مثال: الإسكار هو علة تحريم الخمر فمتى وجد الإسكار 

وجد التحريم ومتى انتفى   الإسكار انتقى التحريم وإن كان للتحريم علل متعددة- لم يلزم من انتفاء عله معينة منها انتقاء الحكم (انتقاض الوضوء) يمكن أن يكون بسبب البول  أوالغائط أو النوم فمتى وجدت عله واحدة رتب  عليها النقض 

قال والعلة هى الجالبة للحكم/ بعز متى وجدت العلة وجد الحكم والعكس 

قال والحكم هو المجلوب للعلة / يعنى  الحكم مرتب على العلة فهى علامة عليه  
الحظر والإباحة 

المتن/// وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإن لم يوجد فى الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل فى الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. 

ومعنى استصحاب  الحال الذي يحتج به أن  يستصحب  الأصل عند عدم الدليل الشرعى. 

الشرح/ ذكر المؤلف هنا قضيتان- هما – الحظر أى التحريم بعد الإباحة الأصلية وكذا الاستصحاب كدليل من أدلة الأحكام 

فقال أن الأصل فى الأشياء كلها المنع- لأنها مملوكة للغير أى ملك لله سبحانه- فما لم يأذن فيه منها فهو على أصل الحظر – هذا القول مرجوح 

ثم قال ومن الناس من يقول بغيره أى أن الأصل فى الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع- هذا هو الراجح لأن الله عز وجل ذكر المحرمات تفصيلا  ثم قال (وأحل لكم ما وراء ذلك) 

ولقول الله عز وجل (هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا) 

(والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان) 

لذا قيل كل مسكوت  عنه في الشرع فهو على أصل الإباحة وما لا نفع فإن تمخض ضرره كان على التحريم ومنه الخبائث كلها والصحيح التفصيل فتقول (إن المضار على التحريم والنافع على الحل أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد
أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد وهذه مسألة يجب التوقف فيها فلا فائدة من بحثها. 

ثم تكلم المؤلف عن الاستصحاب وهو أخر مدار الفتوى- فقال معنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عن عدم الدليل الشرعي.   الاستصحاب  لغة  /    طلب                                  

الصحبة أو إثبات ما ثبت فى الماضى فى الحال فما ثبت له وصف فى الماضى يستصحب له أي يحكم بصحته لذلك الوصف حتى يأتى ما يغير  حاله ومعناه أن يلتزم الحال الذى سبق أن ثبت للشئ حتى يأتي ما يغيره عنه 
لذا يقال هو/ الحكم أن ما ثبت في الماضي باق على الزمن المستقبل هذا هو معنى قولهم (الأصل بقاء ما كان على ما كان) وأيضا (الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به) 

(والأصل براءة الذمة) هكذا 

أنواعه

1-استصحاب العدم الأصل حتى يأتى الدليل الناقل عنه 

2-استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه (استصحاب  الطهارة)
3-استصحاب الدليل مع احتمال المعارض 

4-استصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف وهذا ضعيف فلا يعتد به
المتن// وأما الأدلة فيقدم الجلى منها على الخفى والموجب للعلم على الموجب للظن والنطق على القياس والقياس الجلى على الخفى فإن وجد فالنطق ما يفسر الأصل ويعمل بالنطق- وإلا فيستصحب الحال. 
الشرح/ عند ترتيب الأدلة يقدم الجلى أى واضح الدلالة أى الظاهر والخفى والمفسر والمحكم يقدم على الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه ثم قال يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن 

أى القطعى يقدم على الظن (قطعى الورود يقدم على ظني الورود) 

ثم قال والنطقى على القياس المقصود بالنطق هنا هو النص من كتاب أو سنة وكذا الإجماع يقدم على القياس ثم قال يقدم القياس الجلى على القياس الخفى 

أى قياس الأولى (كقياس الضرب على التأفيف) عن وجود الاثنين أو عند التعارض

ثم قال فإن وجد فى النطق ما يفيد الأصل وإلا فيستصحب الحال أن وجد فى النطق أى الوحي ما يغير الأصل يعنى ينقل عن البراءة الأصلية- وإلا فيؤخذ حينئذ بالاستصحاب ولو قلنا بالترتيب بقوة الدليل 
1-الكتاب



2-السنة 


3-الإجماع 

4-القياس



5-الحديث المتواتر على الآحاد 

6-الحديث الآحاد الذي يرويه العدل الفقيه على حديث الآحاد الذي يرويه العدل غير الفقيه 

إذا انعدم كل طريق لدفع التعارض أو الترجيح بين الأدلة عند وجودها – يعدل المجتهد عن الاستدلال بأحد الدليلين وانتقل لإلى البحث عن دليل أخر أقل منهما مرتبه 
بمعنى لو وجد تعارض ظاهرى بمعنى وجود دليلين متعارضين فى وقت واحد فيبدأ المجتهد أولا بمحاولة معرفة الناسخ والمنسوخ فإن وجد دليلا ناسخا للأخر فبها ونعمت وإلا فيحاول الترجيح بقوة الدليل أو بالقواعد السابقة وإلا فيحاول المجتهد ثالثا إلى الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين مثال قال تعالى (والذين يتوفون منكم ويزرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وقال تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن  حملهن ) الثانية ليست ناسخة للأولى 
والترجيح غير ممكن- إذا نحاول الجمع والتوفيق بالقول أن وضعت الحمل فقد انتهت عدتها- وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشرا بخلاف  من قال تعتد بأبعد الأجلين  

ومن طرق الجمع والتوفيق إذا كان أحد النصين عاما والأخر خاصا نقدم الخاص فيما ورد فيه ويحمل العام فيما وراء ذلك 
والمطلق والمقيد نعمل  المقيد  فيما ورد فيه والمطلق ما دون ذلك أو يحمل المطلق على المقيد (إذا اتفقا في الحكم والسبب) 

المتن/// شروط المفتى أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الأدلة فى الاجتهاد وعارفا بما يحتاج إليه فى استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها 

الشرح/ هذا الفصل فى شروط المفتى وأظنه يقصد هنا بالمفتى العام- أو ما يسميه بعض الأصوليين- المجتهد قال يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا أي  يكون عالما بأصول الفقه والفقه  وفرعا يعنى يكون عالما بما يفتى به وعنده دليل 

خلافا ومذهبا/ الخلاف بين المذاهب يعلمه وكذا الخلاف داخل المذهب الذى يفتى به 

وكذا معرفة اللغة العربية من نحو أى قواعد اللغة وما يؤثر فى المعنى بها 
واللغة/ علم مفرداتها- مثل الدلالات البلاغية 

ومعرفة الرجال/ تراجم الرجال- جرحا وتعديلا- وطبقاتهم حتى يعرف الإسناد متصل هو أو منقطع 

وكذا معرفة الكتاب وهو أصل الأصول ومرجع كل دليل فلابد من معرفة آياته معرفة إجمالية- ويعرف آيات الأحكام معرفة تفصيلية 

وكذا معرفة السنة- يميز الصحيح من الضعيف وحال الرواة والعدالة والضبط والورع- ومتواتر السنة يعرفه من آحادها ويعرف  قواعد الترجيح بين الأحاديث والناسخ والمنسوخ ولا يشترط أن يحفظ جميع الأحاديث بل تكفيه معرفتها وكذا العلم بمواضع الإجماع- فيكون على بينه منها فلا يخالفها في المسائل التي يتصدى   لبحثها والاجتهاد فيها 

وكذا معرفة مقاصد الشريعة- فعليه الإحاطة بأعراف الناس وعاداتهم 
وكذا الاستعداد الفطرى للاجتهاد- صحيح أن هذا الشرط خلافي (–فيه خلاف)  إلا أنه مهم- فالمجتهد يجب أن تكون له عقلية فقهية وصفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحسن فهم وحدة ذكاء 

وما سبق شروط المجتهد المطلق ولا يشترط لكل مفت أن يتصف بها- مثلا- المفتى داخل  مذهب من المذاهب سواء كان مجتهد ترجيح أو مجتهد تخريج أو حتى مجتهد فتيا فلا يشترط له التحقق بكل هذه الشروط وقد قال بعض الأصوليين الاجتهاد يكون فى مسألة قد نزلت فالمسائل التى لم تنزل بعد لا يجب على المفتى أن يعمل ذهنه ويكد فى استخراج حكمها 
وقد قال بعض الأصوليين (المجتهد فيه هو كل حكم شرعى ليس فيه دليل قطعى) 

المتن/// ومن شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد 

الشرح/ قال المؤلف من شروط المستفتى أن يكون من أهل التقليد- وليس للعالم أن يقلد أو يقلد 
أولا ما هو التقليد/ هو مأخوذ من القلادة التي يقلد الإنسان غيره بها قال الغزالى هو قبول قول بلا حجه وقيل هو العمل بقول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله أو هو أخذ رأى الغير بلا معرفة الدليل ولا قوته 
حكمه/ الأصل أنه مذموم لأنه إتباع بلا دليل- وكذا فهو يؤدى إلى التعصب الذميم- لكن من ليس عنده دليل له أن يقلد بل حتى المجتهد المعتبر  أو المفتى له أن يقلد فى التصحيح والتضعيف- ويقلد في القواعد والأصول قال بن تيميه ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ العامى من الاجتهاد ما يختار به من يستفتيه يعنى يجتهد المستفتى أن يجد من يفتيه 

وإذا عرف ألمستفت الدليل فلا يكون مقلدا  بل تابعا وقول المصنف  ليس للعالم أن يقلد غير صحيح 

المتن/// فعلى هذا  قبول قول النبى يسمى تقليدا ومنهم من قال قبول قول القائل وأنت لا تدرى من أين قاله فإن قلنا أن النبي كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا 
الشرح يمكن القول بأن 

الأخذ بقول غير المعصوم من غير  معرفة دليله هو التقليد إنما هو إتباع للدليل كما سبق 

إذن قوله قبول قول النبى تقليد- هذا غير صحيح  000000000000                                             واختلف الأصوليون  في حكم اجتهاد النبى فقالوا : 
1-لا يجوز له الاجتهاد لأنه يأتيه الوحى من السماء 

2-يجب عليه الاجتهاد لقوله تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) 

وقوله (لتحكم بين الناس بما أراك الله) 

والدليل على أن النبى كان يجتهد هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يقر على الاجتهاد فى أسر ى  بدر ولا على ما حدث منه مع  بن أم مكتوم وكذا اجتهاده فى معذرة المنافقين (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وكذا تحريمه للأمة لإرضاء أمهات المؤمنين وكذا قوله لزيد كلما اشتكى زينب بنت جحش (أمسك عليك زوجك) الراجح إذن أنه صلى الله عليه وسلم   كان يجتهد ولا يقر على الخطأ- واجتهاده رفع لدرجته وزيادة أجره لذا فخلاصه هذا البحث أن الأخذ بقوله حتى لو كان من اجتهاده لا يسمى تقليدا لأنه معصوم لا يتركه الوحي بل يصحح له أولا بأول 

المتن/// وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع فى بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الأدلة فى الاجتهاد فى الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد فى الفروع مصيب ولا يجوز كل مجتهد فى الأصول الكلامية مصيب- لأن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين 
ودليل من قال ليس كل مجتهد فى الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد ووجه الدليل أن النبى خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى 

الشرح/ الاجتهاد وهو بذل الوسع فى بلوغ الفرض يعنى هو بذل الطاقة والوسع 

الاجتهاد اصطلاحا/ هو بذل الفقيه وسعه فى تحصيل ظن الأحكام من أدلتها بحيث يرى من نفسه نهاية طاقته فالمجتهد إن كان كامل الأدلة  فى الاجتهاد 
فإن اجتهد فى الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعنى تتوفر فيه شروط  الاجتهاد فإن اجتهد فى الفروع أى فى استخراج أحكامها- فأصاب الحكم فى علم الله- فله أجران حينئذ- وإن اجتهد فيها فأخطأ الحكم فى علم الله فله أجر واحد لاجتهاده  وليس عليه ثم فى خطئه لأن النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر 
قال المصنف ومنهم من قال كل مجتهد فى الفروع مصيب يعنى يقولون ما من مسألة إلا الله فيها حكم لكن ذلك الحكم خفي لم يرد فيه نص فامتحن الله الناس فى الوصول إليه فمن وصل إلى الحكم الصحيح فهو مصيب قطعا ومن لم يصل فهو مصيب بينه وبين الله باجتهاده 

فهو مصيب فى امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد ولو أخطأ في الفروع أما الأصول فلا اجتهاد فيها أى الأصول التى فيها دليل حاسم مثل الصلاة- الزكاة- الزنا- الخمر 
قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد فى الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدى  إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى  والمجوس والكفار والملحدين 

وهذه مسألة خلافية خالف فيها المعتزلة  أهل السنة بقولهم كل من اجتهد فى طلب الصواب فهو  مصيب  سواء كان في العقائد أو غيرها- لذا فهم يعذرون الكفار والمنافقين وقال الجوبنى أن الأمور العقدية لا اجتهاد فيها مطلقا وأن المخطئ فيها غير معذور 
وقال بن تيمية من كان من أهل الإيمان والصلاح فاجتهد فهو معذور مطلقا سواء كان فى العقائد أو غيرها وهذا القول وسط 

حتى أو أخطأ فى تأويل الصفات فهو معذور إن كان من أهل الإيمان والصلاح 
قال المصنف ودليل من قال ليس كل مجتهد فى الفروع مصيبا 

قول النبى(من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد فأخطأ له أجر واحد )
قال ووجه الدليل أن النبى خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة لأن النبى قال (فأصاب) وقال (فأخطأ) قول ذلك على أنه محتمل الأمرين إصابة وخطأ 

قال المؤلف والله سبحانه وتعالى أعلم 

الشرح/ بقيت مسألة مهمة فى التقليد والاجتهاد هى أنه يسوغ للعامى أن يتبع مذهبا معينا وبالنسبة إلى المذاهب فهى: 

1-مدارس فقهية لتفسير نصوص الشريعة واستنباط الأحكام وليس شرعا جديدا 

2-الشريعة هى قران وسنة وهما أكبر وأوسع من أي مذهب 

3-الشريعة الإسلامية حجه على أى مذهب وليس أى مذهب حجه على الشريعة 

4-المسوغ لإتباع المذاهب أنها مظنة تعريف متبعيها بأحكام الشريعة- فإذا أخطأ المذهب فى مسألة وظهر الحق عند أخر فلم لا تتحول إلى الأخر 

5-يجوز لمتبع مذهب أن يتبع غيره فى بعض المسائل وله أن يسأل فقيها على مذهب أخر 
6-على المقلد أن يطهر نفسه من التعصب الذميم للمذهب- فليست المذاهب تجزئه- إنما هى وجوه تفسير للشريعة ومنافذ فهم للأحكام 

7-لا نضيق أبدا باختلافات المذاهب- الاختلاف فى الفهم والاستنباط أمر طبيعى بديهى 

8-علينا أن نعرف أقدار المجتهدين ونحترمهم ونتأدب معهم وندعو لهم. 

وصلى الله  وسلم  على نبينا  محمد  وعلى اله وصحبه  أجمعين .
محلة مرحوم – طنطا  - محافظة الغربية
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